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:الإجراءات

الأمانــة العامــة ، م2014بتــارخ الســادس عشــر مــن ینــایر ســنة  فة هــذه الــدعو أودع المــدعي صــح
مة م :طالًا،للمح الح

ل القانوني المقرر:أولاً  ة الش عاد القانوني مستوف مها في الم لاً لتقد ش .قبول الدعو
عدم دستورة المادة الأولى من القانون رقم –وفي موضوع الدعو:ثانًا م  ، م 1970لسنة )9(الح

عض قواعد الإیجار  ما نصت ، شأن تعدیل  في تجف ه (لمستأجر العقار الح دید عقد عل
م االإیجار عند  ستفید من هذا الح عقد ، نتهاء مدته ، و نتهت مدته) ال شاغل لعقار 

ام المادة ( .) من الدستور31) والمادة (18) والمادة (4ج ، هـ) والمادة (،أ/9لمخالفتها لأح
الرسوم والمصارف ومقابل أتعاب المحاماةىإلزام المدع:ثالثًا .علیهما 

ا الــق ـم أصـلًا، دولة دم جهاز قضا رة طلب فیهـا الح عـدم جـواز نظـر الـدعو مذ قة الفصـل :  لسـا
اطًافیها .برفض الدعو، واحت

یل المدع ة ىوقدم و م ، علیها الثان رة طلب فیها الح : مذ

الماثلة أولاً : ) 321/2014رقـم (الاسـتئنافلحین الفصـل فـي ، وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعو
ة المدن مة الاستئناف الكبر . أمام مح

وفي الموضوع ::ثانًا
الفصل فیها-1 الدستورة الماثلة لسب .عدم جواز نظر الدعو
الدســتورة -2 ــهورفضــها لعــدم مخالفــة الــنص المطعــون ، عــدم قبــول الــدعو مــادة مــن مــواد ف أ

.الدستور
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رتین  یــل المــدعي مــذ رتي المــدعاردً –وقــدم و طلــب فیهمــا : رفــض الــدفوع -علیهمــاىعلــى مــذ
ـة ، ورفـض طلـب وقـف ىالمـدعنعدام الصـفة والتمثیـل القـانوني لمحـامياالمقدمة منهما ، ودفع  علیهـا الثان

الدستورة الماثلة .الدعو

یــل المــدع رة ىوقــدم و ــة مــذ یــل -علــى رد المــدعي اتعقیًــ–علیهــا الثان بهــا نســخة مــن التو أرفــ
.نهاعالصادر له 

مة  محاضر الجلسات ، وقررت المح على النحو المبین  ـم صدارإونظرت الدعو بجلسـة فیهـا الح
.الیوم

مة :المح

.على الأوراق والمداولةالاطلاععد 

فةعلى ما یُ –حیث إن الوقائع  وسائر الأوراق بین من صح ان –الدعو تتحصل في أن المدعي 
رقــم  ــم ، 5896/2011قــد أقــام الــدعو طلــب الح ــة  المدن مــة الصــغر علیهــا ىطــرد المــدع، أمــام المح

ة من العین المؤجرة ، وهي المحلات  مدینـة المنامـة ، علـى سـند مـن أنهـا الثان منطقـة الـزنج  العقار الكائن 
موجـــب عقـــد إیجـــار محـــدد المـــدة مـــؤرخ فـــي ا نتهـــت فـــي ا، ولفتـــرة ســـت ســـنوات ، م14/9/2004ســـتأجرتها 

ــأجرة شــهرة قــدرهم 30/9/2010 وقــد نــص فــي العقــد علــى عــدم . ) ألفــان ومــائتي دینــار(2,200/-ا ، و
أخطر المدعجواز تجدیده إلا  ة ىموافقة المدعي ، الذ رغبتـه فـي تجدیـد العقـد ، إلا أنهـا عـدم علیها الثان

قــانون رقــمرفضــت إخــلاء العــین أحقیتهــا فــي م1970لســنة ) 9(مســتندة إلــى المــادة الأولــى مــن المرســوم 
عـد  عانتهـاء مدتـه ، ممـا حـداتجدید العقد  رتـه المقدمـة ـــــالمـدعي إلـى الـدفع  دم دسـتورة هـذه المـادة فـي مذ
م عـدم الدسـتورة لجدیت:أولاً -:م18/12/2013ت بجلسة ــة ، والتي قضــــإلى تلك المح .هــــقبول الـدفع 

ــ ــ، ضــوع وقبــل الفصــل فــي المو :اثانً قً تعل وصــرحت للمــدعي بإقامــة الــدعو ، ابوقــف الســیر فــي الــدعو
م  .الماثلةالدعوفأقام ، الدستورة في مدة أقصاها شهر من تارخ الح
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ة علیها ىن المدعإوحیث  ر الثان م سـالف الـذ –321/2014سـتئناف رقـم لاا–طعنت على الح
ة  ورفض الدفع المبـداإلغائه والقضاء مجددً بطال مـن المـدعي (المسـتأنف ضـده) بإعادة السیر في الدعو

قانون رقـم  ونـه غیـر، م1970لسـنة )9(عدم دستورة المادة الأولى من المرسوم  منـتج فـي لعـدم جدیتـه و
رقــم  ــم الصــادر فــي الــدعو موجــب الح مــة الدســتورة  ــه مــن المح الفصــل ف )1/2013(م.ت/النــزاع لســب

ة)11(لسنة  ة، قضائ المدن مة الكبر ة قضت بجلسة لااوالمح ستئناف لاقبول ا، م30/4/2014ستئناف
م المستأنف لاً وفي الموضوع برفضه وتأیید الح .ش

ـــة ، ىوالتمثیـــل القـــانوني لمحـــامي المـــدعنعـــدام الصـــفةانـــه عـــن دفـــع المـــدعي إوحیـــث  علیهـــا الثان
الة صادرة له لا صفتهاعستناده إلى و س  ة ول صفتها الشخص ة أخر یلة عـن المـدعن محام علیهـا ىو

ورة  مة التمییز ، فقد أضحى المذ الترافع أمام مح عد لدفع لا محل لهاهذا ، فضلاً عن أنها غیر مجازة   ،
ــةىأن قــدم المحــامي عــن المــدع مــة –علیهــا الثان یــل –والمقبــول للحضــور أمــام هــذه المح نســخة مــن التو

ــع المحـــاكم علــى یُ ، م2014مــارس 5نهــا مـــؤرخ عالصــادر لـــه  خـــتلاف اجیـــز لــه الحضـــور عنهــا أمـــام جم
.أنواعها ودرجاتها

الفصــل فیهــا ىنــه عــن دفــع المــدعإوحیــث  الدســتورة الماثلــة لســب عــدم جــواز نظــر الــدعو علیهمــا 
ـــــم  الدســـــتورة رقـــــم (د/الصـــــادر موجـــــب الح رقـــــم )10() لســـــنة 3/2012فـــــي الـــــدعو ة والـــــدعو قضـــــائ

ة ، فهـو دفـع )11() لسنة 1/2013(م.ت/ علـى ذلـك.غیـر سـدیدقضـائ مـة قـد جـر أن قضـاء هـذه المح
ـــام )31(، )30(أن مقتضـــى نـــص المـــادتین  مـــة الدســـتورة ، أن الأح فقـــرة أولـــى مـــن قـــانون إنشـــاء المح

الدســـتورة  ـــة ، توجـــه –الصـــادرة فـــي الـــدعاو عین عتهـــا دعـــاو طب فیهـــا إلـــى النصـــوص الخصـــومةوهـــي 
ة الم ــة مطلقــة –طعــون علیهــا التشــرع قتصــر أثرهــا علــى الخصــوم فــي الــدعاو، تكــون لهــا حج حیــث لا 

سـلطاتهاةوإنما ینصرف هذا الأثر إلى الكافالتي صدرت فیها ،  ارهـا قـولاً فصـلاً االمختلفـة ، ، وللدولـة  عت
ام قـد  انت هذه الأح التشـرعي المطعـون نتهـت إلـى عـدم دسـتورة الـنص افي المسألة المقضى بها ، سواء 

على هذا الأساس ، أما ما ه ، أم إلى دستورته ورفض الدعو ن مطروحً ف مة ولم تفصـل الم  على المح
الفعل  ه  ة، ف ه تلك الحج .فلا تمتد إل
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ـــان ـــان ذلـــك و مـــان الصـــادرانلمـــا  ین رقمـــي (د/عـــالح مـــة فـــي الـــدعو و) 3/2012ن هـــذه المح
المتعلقـة بـذات المـادة) 1/2013(م.ت/ ـام الأخـر ر ، وسائر الأح قـانون الأولـىسالفتي الذ مـن المرسـوم 

ة، م1970لسنة )9(رقم  الجردة الرسـم ـم ، محل الطعن الماثل ، والمنشورة  حتـى تـارخ إصـدار هـذا الح
مـا لـم  مـة ،  عد فـي المسـألة الدسـتورة المطروحـة أمـام المح ه المـادة أو عـدم بدسـتورة هـذتقـضلم تفصل 

ة لم تفصح عنها،دستورتها اق لمتها في هذا الشأن  عدم جواز نظـر لتظل بذلك  ضحى الدفع  . ومن ثم 
تعین القضاء برفضه قة الفصل فیها في غیر محله و لسا .الدعو

الدسـتورة لحـین الفصـل ىنه عن طلب المدعإوحیث  ة وقف الدعو فـي الاسـتئناف رقـمعلیها الثان
م الصادر المقام321/2014 ة عن الح الاستئناف مة الكبر قبـول عـمنها أمام المح مـة الصـغر ن المح

عــد ــالــدفع  قً تعل وقــف الــدعو فهــو مــردود ، إذ فضــلاً عــن أنــه قــد فصــل فــي هــذا الاســتئناف ام الدســتورة و
انه، م30/4/2014الرفض بجلسة  ـه قضـاء افقًـوِ –فإنه من المقـرر ،على النحو السالف ب عل لمـا جـر
مــة  ــ–هــذه المح طر مــة الموضــوع االــدفع الفرعــي الــذأنــه إذا أقــام المــدعي دعــواه الدســتورة  رتــأت مح

مة الدستورة في المسائل  مة الموضوع أن تترص قضاء المح جدیته وصرحت له بإقامة دعواه ، فعلى مح
ـاره فاصـلاً فـي موضـوعها الدستورة التي أثارهـا المـدعي ، ا اشـفً عت حة ا،  ـة الصـح عـن النصـوص القانون

قهــا فــي موضــوع النــزاع مــة الموضــوع،التــي یتعــین تطب والتصــرح بإقامــةذلــك أن تأجیــل مح نظــر الــدعو
مً  عد ح الدستورة ، لا  قً االدعو تعل من طرق الطعنابوقف الدعو طر أ ه  .، ولا یجوز الطعن ف

الــدفع الفرعــي الــذلمــاو  طرــ مــة الموضــوع جدیتــه اــان المــدعي قــد أقــام دعــواه الماثلــة  رتــأت مح
ـــه فـــي المـــادة ( ـــه بإقامـــة دعـــواه خـــلال الأجـــل المنصـــوص عل مـــة18وصـــرحت ل ـــانون إنشـــاء المح ) مـــن ق

عــاد النظــر فــي دســتورة هــذا الــنص امــة الدســتورة یتحــتم علیهــا وجوًــفــإن المح،الدســتورة فأقامهــا فــي الم
مة الموضوع قد ألغه ولو ثبت لدیفون ــالمطع مة الطعن ، رغم عدم جواز ذلكيها أن قرار مح .أمام مح
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مة قد إوحیث  حـول دون ان قضاء هذه المح ـه لا  ستقر على أن إلغاء النص التشرعي المطعـون ف
عــدم الدســتورة مــن قبــل والفصــل النظــر  علــیهم ذلــك مــن طُ فــي الطعــن  خــلال فتــرة نفــاذه وترتبــت الــنصبــ

ة إلیهم النس ة  ة،مقتضاه آثار قانون التالي توافرت لهم مصلحة شخص عدم دستورته ، ذلك و في الطعن 
علــى الوقــائع التــي تــتم فــي ظلهــا  ــة أنهــا تســر القاعــدة القانون خــلال الفتــرة مــن ، أن الأصــل فــي تطبیــ أ

فـإن القاعـدة تارخ العمل بها ح ـة أخـر تى تارخ إلغائها ، فإذا ألغیت هذه القاعدة وحلت محلها قاعـدة قانون
فــي الوقــت المحــدد لنفاذهــا  مــة مــن تــارخ إلغائهــا، الجدیــدة تســر قــف ســران القاعــدة القد ــذلك یتحــدد ،و و

ــل مــن القاعــدتین القــانونیتین ــة التــي نشــأت وترتبــت ومــن ثــم فــإن المراكــز القان،النطــاق الزمنــي لســران  ون
من القانونین م أو الجدیـد –آثارها في ظل أ مـ–القد فمـا نشـأ منهـا وترتبـت آثـاره فـي ظـل ، هتخضـع لح

ظل خاضعً القانون  م  ة وترتبت آثاره في ظل القانون الجدید یخضع لهذا ، له االقد وما نشأ من مراكز قانون
.القانون وحده

ــدة ، م2014لســنة )27(القــانون رقــم وحیــث إن بإصــدار قــانون إیجــار العقــارات قــد نشــر فــي الجر
العدد  ملح ة  ـة علـى م ،2014أغسطس 7بتارخ ) 3168(الرسم ونص قـانون الإصـدار فـي مادتـه الثان

قــانون رقــم  لاتــه، م1970لســنة ) 9(إلغــاء المرســوم  عــض قواعــد الإیجــار وتعد مــا نصــتشــأن تعــدیل   .
قـانون رقـم  ـام المرسـوم  عة منه على أن تنتهي عقود الإیجار الخاضـعة لأح ، م1970لسـنة )9(المادة الرا

ـذلك علـى ، بهذا القانون ( الجدید ) عد مرور ثلاث سنوات من تارخ العمل  مـا جـاء فـي المـادة السادسـة 
عمل  عد مضي ستة أشهر من تارخ نشر أن  ةهه  .في الجردة الرسم

ة في مایو ان المدعي قد أقام دعواه الموضوع طرد المدعاً طالِ ، م2011ولما  م  علیها مـن ىالح
مها لـه  ـان القـانون رقـم ،عقـد الإیجـارلانتهـاءالعین المؤجرة وتسـل –آنـف الاشـارة –م2014لسـنة )27(و

قــانون رقــم لاحــدد قــد  د عــ–ــه فالمطعــون –م1970لســنة )9(نتهــاء عقــود الإیجــار الخاضــعة للمرســوم 
ه التالي تظل المدع،ثلاث سنوات من تارخ العمل  ة ىو قً –علیها الثان شـاغلة للعـین –لهذا القـانون اط

ة ،م2018محــل النــزاع حتــى فبرایــر  ــات المــدعي فــي دعــواه الموضــوع ومــن ثــم فإنــه قــد ، وعلــى خــلاف طل
ة اشــرة فــي الطعــن علــى المــادة الأولــى مــن المرســومتــوافرت لــه المصــلحة الشخصــ لســنة )9(رقــم قــانون الم

القـانون رقـم ، م1970 ـان ، وتظـل المصـلحة قائمـة ، م2014لسـنة )27(رغم إلغائه  علـى النحـو آنـف الب
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الدســـتورة الماثلـــة ـــاره مـــن وجهـــا،حتــى الفصـــل فـــي الـــدعو مثـــل عائقًـــةعت ـــم لـــه حُـــانظـــره  ول دون الح
ـه  ـان عل الدسـتورة عمـا  عـد الفصـل فـي الـدعو ـزه القـانوني  تغیر بهـا مر ة و اته في دعواه الموضوع طل

.قبل رفعها

اشـرة إوحیـث  ة الم الدســتورة –ن المصـلحة الشخصــ لقبــول الـدعو ــون –وهــي شـر مناطهـا أن 
ة ، وذلــكاثمــة  الموضــوع ــین المصــلحة القائمــة فــي الـــدعو بینهــا و ــا ــم الرت ــون الح صــادر فـــي ــأن 

مـة الموضـوعاالمسألة الدستورة لازمً  طـة بهـا والمطروحـة أمـام مح ة المرت ات الموضـوع ،للفصل في الطل
للفصـــل فیهـــا  القـــدر الـــلازم والضـــرور ـــادة أو نقصـــان مـــن و الدســـتورة قرنـــة مبـــدأ التزامًـــاذلـــك و ، دون ز

ذلــك أن المصــلحة .لمصــلحة القــوانین قً هــي التــي تحــدد فــي الو مــؤد وحــدوده ضــ اقــت ذاتــه نطــاق الــدعو
متد اتساعً او  طلانها في النزاع الموضوعيإلى ، فلا  صحتها أو ب م  .غیر المطاعن ، التي یؤثر الح

مسـتأجر العقـار فـي تجدیـد  ة یـدور حـول حـ الموضـوع ان واقع النزاع في الدعو ان ذلك ، و لما 
ـــة المـــدعيأم نتهـــاء مدتـــه االإیجـــار عنـــد عقـــد  فـــي إخـــلاء العـــین المـــؤجرة محـــل التـــداعي مـــن (المـــؤجر)أحق
ــة والتــي تســتغىالمــدع ، علیهــا الثان محــل تجــار ــة لعقــد الإیجــار ، فــإن مصــلحة لالها  نتهــاء المــدة الاتفاق

ة في الطعـن  قـانون رقـم فـيالمدعي الشخص یجـروالتـي، م1970لسـنة )9(المـادة الأولـى مـن المرسـوم 
فــي تجدیــد عقــد الإیجــار عنــد ((: نصــها علــى أن  ســتفید مــن هــذا المســتأجر العقــار الحــ نتهــاء مدتــه ، و

عقــد  ــل شــاغل لعقــار  ــم  تنحصــر فــي عــدم الامتــداد القــانوني لعقــد الإیجــار لمزاولــة ، ))نتهــت مدتــه االح
ـــة فــي  نحصـــار الطعــن الماثـــل فـــي النطـــاق اأن يهیومــن البـــد. المـــؤجرلــــــــالمحالمســتأجر الأعمـــال التجار

ان  ام المادة الأولى سالفة الب عني أن أح ما یجاوز هذا النطاق –المتقدم ، لا  ممـا رًامطهـقد أضـحى –وف
ة ، إذبها من مثاون عالقً  مصلحةالا یزال مجال الطعن فیها مفتوحً الب موضوع .لكل ذ

هـــ) ، ،ج،/أ9) ، (4) ، (2ــه مخالفــة المــواد (فن المــدعي ینعــى علــى الــنص المطعــون إوحیــث 
ة قالـــة) مــن الدســتور 31(و )18( ــام الشــرعة الإســـلام ســ، تعارضــه مـــع أح ي للتشـــرع وهــي مصـــدر رئ

ـة والتي لا تجیـز تأب ـالعقود فـي الآ الوفـاء  ـه العزـز  تا حانه وتعـالى فـي  مـا أمـر الله سـ یـد عقـد الإیجـار ، 
مبــدأ المســاواة ، ))ــالعقود ــا أیهــا الــذین آمنــوا أوفــوا((دة الأولــى مــن ســورة المائــ مــا أخــل الــنص الطعــین 

ــأن أعطــى للمســتأجر بإرادتــه المنوتكــافؤ الفــرص بــین المــواطنین  تجدیــد عقــد الإیجــار ،  دون مــن فــردة حــ
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اا  حقوق علـى العـین ار لإرادة المالك (المؤجر) ، وفضعت فتئاتـا علـى ا، اعینًـالمـؤجرة تكـاد أن تكـون حقًـله 
ا ه و لاحقوق المالك على ملكه  ـه مُ ستغانتفاع  شاء والتصرف ف ما  ـة الخاصـةارً دِ هْـلاله  الملك ،بـذلك حـ

ــ ــه لــم یُ ة ، أو العدالــة اإضــافة إلــى أن الــنص المطعــون عل العدالــة الإســلام ــاد م لاراع م ــة فــي تنظــ جتماع
.العلاقة بین ملاك العقارات ومستأجرها

ة من الدستور مردودإوحیث  م المادة الثان مخالفة النص الطعین لح :ن النعي 

ـــــأن قضــاء ه:أولاً  مــة قـــــ ـــذه المح ــة مــن الدســتور المُ ـــ علــى أن مفــاد نــص المــادة الثان عــدل ، وفــي د جــر
ه ، هو توج ة مـا وسـشـرّ مُ إلـى الضوء تفسیرها الدستور ـام الشـرعة الإسـلام أح عه ذلـك ، ع للأخـذ 

ارا سـتلهم منـه المُ عت ة مصـدر موضـوعي  ضـعها شـرّ أن الشرعة الإسـلام ـة التـي  ع القواعـد القانون
عـرض لـه مـن أمـور ما  أنهـا ف ـة مـن الدسـتور تفیـد  اغة نـص المـادة الثان تجعـل مـن الشـرعة . وصـ

ة مصــدرً  للتشــرع ، ومــن ثــم امادًــاالإســلام س مــن شــأنبــین المصــادر الأخــر الــنص الدســتورفلــ
ه مـن قواعـد التشـرع علـى الشـرعة شرّ مخالفته ، أن یلزم المُ ىالمدع سـتق مـا  قتصـر ف أن  ع العاد

منعه مـن  ون هناك ثمة ما  ما لا  ة وحدها  یراهـا االإسلام سـتمداد تلـك القواعـد مـن مصـادر أخـر
قع بذلك في موقع المخالفة ال .دستورةملائمة لمقتضى الحال ، من دون أن 

عمد إلى تأبیـد عقـد الإیجـار ، وإنمـا قصـد إلـى تقرـر :ا ثانً  متـداد لهـذا العقـد یتجـاوز اأن النص الطعین لم 
ــه ، وهــو  علیهــا ف مــدة معینــة ، إلا أن مدتــه تتحــدد بوقــائع االمــدة المتفــ ــان غیــر محــدد  متــداد وإن 

، م 1953هــ/1373) لسـنة 12الإعلان رقـم () من 6ة ، منها تلك الوقائع التي عددتها المادة (یدعد
اب ل قــانون رقــم لإأســ ، والتــي یلــزم إذا تــوافرت م1970لســنة )9(خــلاء والتــي لــم یلغهــا المرســوم 

إحداها إنهاء العقد التأقیت شرو طلب المستأجر نفسه إنهاء العقد ثم یتحق التأقیت أن  تصل  . و
قًـلاة اهـذه الوفـاة خـلال مـدالنهائي للعقد بوفاة المستأجر ، إذا وقعـت لـنص امتـداد القـانوني لـه ، تطب

قانون رقم 554المادة ( المرسوم  إذا لـم ((:أنـهم2001لسـنة )19() من القانون المدني الصادر 
سـبب حرفـة المسـتأجر أو  شخصـه ثـم مـات ، جـاز لورثتـه لاعقد الإیجار إلا  تتعلـ ـارات أخـر عت

طلبوا إنه .))اء الإیجار ...أو للمؤجر أن 
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مبــدأ العدالــة اإوحیــث  ــة ، وإخلالــه  الملك حــ مســاس الــنص الطعــین  ــة ، لانــه عــن النعــي  جتماع
ـه فـي قضـاء هــذه عنـدما قـرر الامتـداد القـانوني لعقـد الإیجــار ، فإنـه نعـي مـردود ، ذلـك أنـه مــن المسـتقر عل

مــة  ــم الفقــرتین ، أالمح ــان الدســتور وفقــاً لح صــون ) منــه قــد حــرص علــى 9مــن المــادة ()ج،أ(نــه ولــئن 
ة ـالقیود التـي أوردهـا ، إلا أالملك فل عدم المساس بها إلا على سبیل الاسـتثناء وفـي الحـدود و ن الخاصة و

ة لم تعد حقً  م امطلقً اتلك الملك مها لازمً یتأبى على التنظ فتهـا ا، ضمانً االتشرعي ، بل غدا تنظ لأداء وظ
ةلاا عةاتي یتحدد نطاقها ومرماها وفقً الجتماع غي توجیهها إلیهـا الأملطب ،وال محلها ، والأغراض التي ین

ة إطار مُ  الملك ون لح ذلك  ه المنافع و فـة امن حدد تتوازن ف انت الوظ ـة لادون أن تتنافر ، وإذ  جتماع
ـة تبـرز علـى وجــه الخصـوص فـي مجـال  الملك الإیجارــة لحـ ـان، العلائـ قًـفقـد  ع أن یتــدخل شـرّ المُ اخل

ــر قاعــدة الامتــداد القــانوني لعقــد الإیجــار ،  ــه تقر فــة ، وهــو مــا أملــى عل ــة اضــرورة للأداء هــذه الوظ جتماع
اشـرة الأنشـطة  شدیدة الإلحـاح تمثلـت فـي خلـل شـدید فـي التـوازن بـین قـدر المعـروض مـن الأمـاكن المعـدة لم

ـــادة المطـــردة فـــي االتجارــة بینهـــا حفظًـــلطلـــب علیهـــالمقابلـــة للز ضـــمن التوفیـــ مــا  لمصـــلحة الجماعـــة اا ، 
هـذه الماجتماعي ، وتأكیدً لاللاستقرار ااوتأمینً  حـلات التجارـة ممـا یـوفر في الوقت ذاته على تواصـل نشـا

المـــردود ااســـتثمارً ا حفـــ تفرضـــهلاأفضـــل للأمـــوال المرصـــودة علیهـــا و العائـــد منهـــا ، الأمـــر الـــذ قتصـــاد
ة والااالأوضاع ة للدولة لاقتصاد قطاعات عرضة من المنتفعین بهـذه الأنشـطلاجتماع ا للكسـاد اة درءً رت

طالة في حال .توقفهاوال

ـة والأع في ذلك یُـشرّ والمُ  الرعا ـةجـدرؤثر المصـالح الأولـى  قاعـدة تبنـيوهـو مـا دعـاه إلـى ،الحما
موجــب الإعــلان رقــم لاا هـــ 1363لســنة )29(متــداد القــانوني لعقــد الإیجــار منــذ قــانون الإیجــارات الصــادر 

صــون للمجتمــع أمنــه وســلامته محمــولین علـــى م1944یولیــو 9المــؤرخ فــي  ــي  ، وحتــى الــنص الطعــین 
العدالة  ةمبدأ شـأن ، الاجتمـاعيوالتضامن الاجتماع ـه المـدعي  ـون مـا ذهـب إل إهـدار الـنص ومـن ثـم 

ة مفتقدً ه فالمطعون  الملك .لأساسهالح
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شــأن مخالفــة الــنص الطعــین للمــادتین (إوحیــث  ) مــن الدســتور فهــو18(و) 4ن مــا یثیــره المــدعي 
مـــة مـــن اذلـــك أنـــه،مـــردودبـــدوره  ـــه فـــي قضـــاء هـــذه المح أن مبـــدأ المســـاواة بـــین المـــواطنین لمســـتقر عل

ـــه فـــي هـــاتین  ة للحقـــوق المنصـــوص عل یـــزة أساســـ انه ر حســـ تـــردده الدســـاتیر المعاصـــرة  المـــادتین ، والـــذ
والحرـات فـي مواجهـة جتمـاعي ، غایتـه صـون الحقـوق لاللعـدل والسـلام ااختلافهـا ، وأساسًـاوالحرات علـى 

صور التمییز التي تنال منها أو تقید ممارستها ، إلا أن المساواة فـي الحقـوق بـین المـواطنین أمـام القـانون لا 
ة متكافئةئعني أن تعامل ف ة ، معاملة قانون این في مراكزها القانون قوم ،اتهم على ما بینها من ت ذلك لا 

ةهذا المبدأ على معارضة صور التم سـتند إلـى أسـس موضـوع عهـا ذلـك أن مـن بینهـا مـا  مـا أن ،ییز جم
ه في المادة (مبدأ تكافؤ الفرص مها 4المنصوص عل ـالفرص التـي تتعهـد الدولـة بتقـد ) من الدسـتور یتصـل 

أســـس  ـــة المنتفعــین بهـــا وفــ ــة الدســـتورة أن تتقــرر أولو ـــة الحما إعمالـــه عنــد التـــزاحم علیهــا ، وغا جــر و
قتضموضوع .ها الصالح العامیة 

مـا أنـه تنـاول  التـزاحم علیهـا ،  فرص قائمـة یجـر ان النص الطعین لا صلة له  ان ما تقدم و لما 
عـن التمییـز المنهـي  ة ، تنـأ أسـس موضـوع عض جوانب العلاقة الإیجارة لأغراض مشـروعة وفـ م  تنظ

ه مخالفة المـادتین (،عنه بین المخاطبین  ه  ـ18(و) 4فإن النعي عل ـون حرً الالتفـاتا) مـن الدسـتور 
.عنه

ــون قـد خـالف أًــ–افـي النطــاق المحـدد سـلفً –ممـا تقـدم ، أن الــنص الطعـینیبــین نـه إوحیـث  الا 
نــص 31(و) 18) ، (/أ،ج،هـــ9) ، (4) ، (2مــن نصــوص المــواد ( مــا أنــه لــم یخــالف أ ) مــن الدســتور 

آخر ، فإنه یتعین القضاء برفض الدعو .دستور

اب : فلهذه الأس
مة مت المح ، و ح .مقابل أتعاب المحاماةدینار 100/-ومبلغ المدعي المصروفات ألزمتبرفض الدعو

مة مةعضو المح مةعضو المح مةعضو المح مةعضو المح سعضو المح مةنائب الرئ س المح رئ


